
مـــاذا يعـــني أن ينظـــر العـــالم إلى “إسرائيـــل”
كنظام فصل عنصري؟

, يونيو  | كتبه نداء بسومي

على غرار نظام الفصل العنصري الذي شهدته دولة جنوب إفريقيا خلال النصف الثاني من القرن
ـــا بحـــق الفلســـطينيين في الأراضي الفلســـطينية المـــاضي، يمـــارس الاحتلال الإسرائيلـــي نظامًـــا عنصري
المحتلــة، لتنضــم بذلــك جريمــة الأبارتايــد أو الفصــل والتمييز العنصري إلى ســجل جرائــم “إسرائيــل”،
كــالتهجير والتطهــير العــرقي وجرائــم الحــرب الــتي كــان آخرهــا العــدوان الذي شنتــه علــى قطــاع غــزة

المحاصر، فضلاً عن جريمتها الكبرى والجوهرية التي عليها قامت دولة “إسرائيل”: الاحتلال.

ومنـــذ احتلال فلســـطين عـــام ، ومـــا تبعه مـــن جرائـــم ارتكبهـــا الاحتلال، كـــان نظـــام الفصـــل
العنصري واضحًا في ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهو ما استشعره الفلسطينيون ونادت

به بعض الشخصيات الحقوقية، أفرادًا لا كيانات.

ومنــذ مطلــع العــام الحــالي، شهــد حــراك وصــف “إسرائيــل” بدولــة فصــل عنصري توســعًا في تحركــاته
ـــا، ففـــي شهـــر ينـــاير/ كـــانون الثـــاني أصـــدرت “بتســـيلم”، وهـــي مؤســـسة حقوقيـــة إسرائيليـــة عالمي
تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تقريرها “التفوق اليهودي من النهر إلى البحر يرقى إلى حد
الأبارتايد أو الفصل العنصري”، الذي رفضت فيه الصورة التي يحاول الاحتلال تصديرها عن نفسه
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كدولة بنظام ديمقراطي. 

ولاحقًا في أبريل/ نيسان، جاءت “الصفعة الكبرى” لـ”إسرائيل” بعدما نشرت منظمة هيومن رايتس
يــرًا مــن  صــفحة، اتهمــت فيــه “إسرائيــل” بارتكابهــا جريمــتيَ الاضطهــاد والفصــل ووتــش تقر
يـادة عـدد اليهـود والأراضي المتاحـة العنصري بحـق الفلسـطينيين، ومحاولـة السـياسة الإسرائيليـة إلى ز
لهم في الأراضي الفلسطينية التي تطمع فيها الحكومة الإسرائيلية للاستيطان اليهودي. وقد لاقى هذا
يــر ردود فعــل كــانت الأولى مــن حجــم الاســتنكار الــدولي للممارســات الإسرائيليــة، مطالبــة بفتــح التقر

محكمة الجنايات الدولية تحقيقًا في الموضوع. 

يتها؟  كيف تصنع “إسرائيل” عنصر
إن دراسة السلوك الإسرائيلي كنظام تمييز عنصري، يحتاج دراسة متعددة الجوانب، فهناك السلوك
التشريعــي للإسرائيليين ومــن ضمنه قــانون القوميــة الإسرائيلــي، وهنــاك أيضًــا قوانين تمييزيــة ضــد
فلسطينيي الداخل المحتل عام ، وأخرى ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع

غزة المحاصر.

في حديثه لـ”نون بوست”، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بفلسطين المحتلة، د. رائد
أبو بدوية، إن هناك أوامر يصدرها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وهي بمثابة قوانين عسكرية
إسرائيليــة تميز بين الســكان الفلســطينيين، وتســاهم في هيمنــة العــرق اليهــودي علــى الفئــة الأخــرى

 . المتمثلة بالفلسطينيين، بغض النظر في الداخل المحتل أو في الأراضي المحتلة عام

تصاعد المجازر والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا في غزة والأغوار والجليل والنقب
ويافا واللد وغيرها، والتغطية الإعلامية الضخمة التي جذبها هذا التصاعد

المتلفز، سلط الضوء على طبيعة النظام الإسرائيلي القائم، بجميع مؤسساته
وأذرعه.

كبر عدد من الأراضي، واستطاعت الضغط وقبيل نكبة ، عملت المنظمات الصهيونية على امتلاك أ
علــى الانتــداب البريطــاني لمنــح امتيــازات لليهــود المهــاجرين علــى حســاب الفلسطينيين -ســكان الأرض

الأصليين-.

وبعــد النكبــة، لجــأ الاحتلال الإسرائيلــي إلى ســياسة تهويــد الأرض الفلســطينية، وبحســب “بتســيلم”
طبّقت “إسرائيل” “سياسة تهويد المكان التي تقوم على تصوّر يعتبر الأرض موردًا مخصصًا لخدمة

احتياجات الجمهور اليهودي بشكل شبه حصري”. 

وفي عام ، بدأت حكومة الاحتلال بشكل رسمي محاولة فرض قانون القومية اليهودية الذي



، في المقــام الأول، الديانــة اليهوديــة أساسًــا لمنــح الجنســية والمواطنــة في “إسرائيــل”، وحــول ذلــك
ِ

يعتــبر
يشير أبو بدوية إلى أن خطورة هذا القانون القديم الجديد هو تحويله إلى “قانون دستوري وليس
مجــرد قــانون عــادي، أي رفــع مســتوى الفصــل العنصري إلى مســتوى دســتوري لا يقتصر علــى قــرار

محكمة أو ما شابه”. 

وعلى صعيد الضفة الغربية المحتلة، يشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مجموعة القوانين المتنامية،
التي تعزز وجود المستوطنين على حساب الفلسطينيين، والتوسع الهائل في المستوطنات في السنوات
كثر من ثلث أراضي الأخيرة والبنية التحتية المصاحبة لها، وما أفرزه التوسع الاستيطاني من مصادرة أ
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، والظـــروف القاســـية الـــتي تشهـــدها والـــتي أدت إلى الترحيـــل القسري لآلاف
الفلســطينيين من ديــارهم، وحرمــان مئــات آلاف الفلســطينيين وأقــاربهم مــن حــق الإقامــة، وتعليــق

الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.

وفي قطاع غزة المحاصر، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودًا مشددة بدأت في أعقاب انتفاضة الأقصى
يـح الخاصـة بالعمـال واقتصـار الحركـة إلى الـداخل المحتـل علـى عـام ، وتمثلـت في وقـف التصار
فئة ضيقة، سواء المرضى أو رجال الأعمال، شريطة أن تحصل هذه الفئة على موافقة أمنية مسبقة
ومقابلة قد تنتهي في كثير من الأحيان إما بالرفض وإما بالاعتقال المباشر، كما تمنع سكان قطاع غزة

المحاصر من العيش في الضفة الغربية المحتلة. 

وتضع سلطات الاحتلال عشرات المزاعم لعرقلة مرور السلع، عدا القيود البحرية المفروضة، ومنع مرور
الصـــيادين لمساحـــات مســـموح بهـــا وفقـــاً للاتفاقيـــات والبروتوكـــولات المبرمـــة بين الاحتلال ومنظمـــة
يــن كــثر مــن  صــياد ونحــو  عامــل آخر يــر، وتنعكــس هــذه القيــود بالســلب علــى أ التحر
كثر من  ألف أسرة، ما يحرم الأسر الفلسطينية من مصدر رزقها الوحيد، في الوقت الذي يعيلون أ
يمــارس فيــه الصــيادون الإسرائيليــون أعمــالهم بشكــل اعتيــادي، علــى مسافــة ليســت بعيــدة عــن

شواطئ القطاع.

ـــا ســـجلّ الســـكان الـــذي تـــديره في الأراضي المحتلـــة، وإلى جـــانب ذلـــك كلـــه، تجمـــد “إسرائيـــل” فعلي
وتستخدم الأمن ذريعة لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي
تعيش هناك بشكل شبه تام، وبحسب هيومن رايتس ووتش تمنح السلطات الإسرائيلية امتيازًا
يــة التنقــل، وتخصــيص الأراضي والمــوارد، للمســتوطنين علــى حســاب الفلســطينيين، بمــا في ذلــك حر

والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.

وبينمـا يفـترض للبرلمـان أن يكـون أساسًـا للديمقراطيـة وواجهتهـا الساطعـة، أقـر الكنيسـت الإسرائيلـي
عـــام  قـــانون “الإقصـــاء“، الـــذي يتيـــح لغالبيـــة أعضـــائه إقصـــاء عضـــو في الكنيســـت بـــدواعي
“تحريضه على العنصرية“، أو دعمه الكفاح المسلح ضد “إسرائيل“، ويستهدف القانون في الأساس،

وفق مراقبين، الأعضاء العرب، في محاولة لمنع وجود أي صوت عربي في مركز صنع القرار.

وفي ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية مؤخرًا في المسجد الأقصى، وقضية تهجير أهالي حي الشيخ
جراح والأحياء المقدسية الأخرى، يرى أبو بدوية أن الأحداث الأخيرة يمكن قراءتها تحت مظلة الفصل



العنصري، فــ”قضية الشيـخ جـراح وفكـرة اسـتبدال الفلسـطيني بـاليهودي، تنـد تحـت سلسـلة مـن
التمييز العنصري في القـــدس الشرقيـــة، والهـــدف إفـــراغ ســـكان القـــدس مـــن الفلســـطينيين وإحلال

المستوطنين اليهود محلهم”. 

وبحسب حركة المقاطعة (BDS)، فإن تصاعد المجازر والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا في غزة والأغوار
والجليل والنقب ويافا واللد وغيرها، والتغطية الإعلامية الضخمة التي جذبها هذا التصاعد المتلفز،
ســلط الضــوء علــى طبيعــة النظــام الإسرائيلــي القــائم، بجميــع مؤســساته وأذرعــه، وعلــى العنصريــة
والاضطهاد والتطهير العرقي، ودفع ذلك الكثيرين لتبني مصطلح “الأبارتايد” في توصيف هذا النظام،

إلى جانب الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري. 

دغدغة ناعمة أم احتمالية تغيير؟ 
يـر هيـومن رايتـس ووتـش، فهـل يمكـن تكثيـف الحـراك علـى الرغـم مـن كـل الضجـة الـتي أحـدثها تقر
ـا علـى أرض الواقـع؟ أم القـانوني الـدولي لإدانـة “إسرائيـل” بتهمـة الفصـل العنصري، أن يغـير شيئًـا حق
أنها دغدغة ناعمة لا تتعدى حد الاستنكار والشجب الدولي، خاصة في ظل ما رآه الفلسطينيون على
مر العقود من تحالف دولي وراء الكواليس، رغم الدموع الإعلامية التي تصدرها الدول لاتخاذ موقف
إنساني أمام شعوبها، إضافة إلى عدم التزام “إسرائيل” بأي من قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي

وغياب القوة الدولية لإنفاذه؟ 

“إن ردة الفعل الدولية لن تكون بالقوة نفسها فيما لو أثبتنا أن هذا ليس مجرد نظام ينتهك حقوق
الإنســان، بــل نظــام تمييز عنصري قــائم علــى اضطهــاد الفلســطينيين بالكامــل، وهــو مــا أثــار المجتمــع
الدولي من أجل جنوب إفريقيا حتى تم تفكيك هذا النظام، كما أن إقناع العالم بعنصرية النظام من
شأنه تزويد الفلسطينيين على الساحة الدولية والدبلوماسية الفلسطينية بأدوات سياسية مهمة

ا”، يقول أستاذ القانون الدولي.  جد

كثر من قانون دولي. يتداخل قانون التمييز العنصري مع أ

مـن جـانبه، يـرى المنسـق العـام لحركـة المقاطعـة (BDS) محمـود النواجعـة، أنـه ونظـرًا إلى كـون جريمـة
الأبارتايد جريمة ضد الإنسانية، فإن دول العالم ستكون أمام المسؤولية القانونية، عدا عن الأخلاقية،
للعمل لتفكيك هذا النظام العنصري، فعند ثبوت وجود نظام أبارتايد لدى دولة ما، يستوجب ذلك
ــة الأخــرى؛ أي الالتزام بالتعــاون لإنهــاء نظــام ــدول والمنظمــات الدولي ــة مــن كافــة ال التزامــات قانوني

الأبارتايد، والالتزام بعدم الاعتراف به أو المساعدة في الحفاظ عليه. 

ـــــــا، يشـــــــير النواجعـــــــة في حـــــــديث لــــــــ”نون بوســـــــت”، إلى أن نظـــــــام الأبارتايـــــــد يعتـــــــبر وثقافي
عالميا جريمة عنصريــة خطيرة لا يجــب التسامــح معهــا، بمــا في ذلــك مــن قبــل المؤســسات الأكاديميــة



والثقافية والشركات، ما يصعّب مهمة البروباغاندا الإسرائيلية، ومحاولة التقليل من شأن الانتهاكات
الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وبينما لا يزال مجلس الأمن موصدًا أمام فلسطين المحتلة، بسبب فيتو الإدارات الأميركية المتعاقبة
والمعاديــة لشعبنــا وحقــوقه، “فقــد تــوفّر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والأجســام الأمميــة وآليــات
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فرصًا لإدراج نظام الأبارتايد الإسرائيلي على جدول الأعمال،
كما أنها تمكنّ الفلسطينيين والدول الداعمة والمجتمع المدني من إعادة الاتصال بإرث الأمم المتحدة،

ودورها في إنهاء الأبارتايد في جنوب إفريقيا، والبناء عليه”، يقول النواجعة. 

ويتوقــع المنســق العــام لحركــة المقاطعــة أن تخلــق الجهــود المســتدامة في الأمــم المتحــدة، لإنفــاذ حظــر
كثر ملاءمة للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المحلية، الأبارتايد بموجب القانون الدولي العام، بيئةً أ
لملاحقـــة والتحقيـــق مـــع المســـؤولين عـــن جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضد الإنسانيـــة، المرتكبـــة ضـــد

الفلسطينيين.

كثر من قانون دولي، فهو يتداخل مع “القانون الدولي الجنائي” ويتداخل قانون التمييز العنصري مع أ
الذي أنتجته اتفاقية روما، وكذلك “اتفاقية القضاء على التمييز العنصري”، وهي اتفاقية دولية غير

مرتبطة بالصراعات المسلحة.

وحتى يتم توصيف نظام دولة ما بمصطلح الفصل العنصري، لا بد أن يتم مأسسة ذلك، وهو في
“إسرائيل” مطبّق في كل مؤسساتها، وتترجمه السياسات الإسرائيلية على أرض الواقع.
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